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  التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة
  ٢٠٢٦/ ٢٠٢٥للسنة المالية 

  التأشيرات العامة التنظيمية
   )المادة الأولى( 

 ـ     ى  جوز النقل من باب إل    يلا   ى إجمـال ى  مـستو ى  باب من أبواب الموازنـة عل
 .  الموازنة العامة للدولة

عتمادات من باب فى وحدة إلـى     انقل  أو من يفوضه    بموافقة وزير المالية    ويجوز  
 ذات الباب فى وحدة أخرى بناء على قرارات بإعادة التنظيم أو ما تتطلبه حالة الـضرورة ،   
بشرط ألا يترتب على ذلك أية زيادة فى نطاق الباب الواحد علـى مـستوى إجمـالى                 

 بخـلاف مـا ينقـل مـن     -  تتجاوز جملة المناقلات للدولة ، وبمراعاة ألاالموازنة العامة   
مـن  ) ٪١(عتمادات الأصلية لكـل بـاب أو        من الا ) ٪١٠( نسبة   - الاحتياطيات العامة   

 بدون الفوائد وافق عليها مجلس النوابالموازنة العامة للدولة التى ب الاستخداماتإجمالى 
 .  أيهما أقل

لطة المختصة التـصريح بنقـل      بناء على طلب الس   أو من يفوضه    ولوزير المالية   
عتمادات بنود وأنواع أحد الأبواب غير المحظـور        ااعتمادات أو استخدام وفورات فى      

  .تطلبات تدخل فى نطاق ذات الباب استخدام وفورها لمواجهة م
 ـ   أو من يفوضه    ة  ير المال يولوز نطـاق التـصنيف    ى  استحداث البنود والأنواع ف
 .  للموازنة العامة للدولةى الاقتصاد
م والإدارة بالنـسبة    يللتنظى  الجهاز المركز ى  ع الأحوال يتم استطلاع رأ    يجمى  وف

 ط والتنمية الاقتـصادية   يوزارة التخط ى  ورأ) نيضات العامل يالأجور وتعو (للباب الأول   
 ـر المال يشراء الأصول غ  ( بالنسبة للباب السادس     والتعاون الدولى  ") الاسـتثمارات "ة  ي

  .شأنه نص خاصى ما ورد فوذلك كله مع عدم الإخلال ب
   )المادة الثانية( 

 ـاطيص مـن الاحت يالتخـص أو من يفوضه ة  ير المال يلوز ات العامـة المدرجـة   ي
 ـبالموازنة العامة للدولة لمواجهـة الحتم       ـات القوم ي   ة أو الطارئـة أو المـصروفات      ي

رهـا مـن   يإعداد مـشروع الموازنـة أو غ  ى  تسن مراعاتها لد  يلم  ى  أو الالتزامات الت  
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 ـ ى ي ر الت ييإطار المعا ى  ضرورات ف ال مجلـس الـوزراء ، وذلـك بعـد     ى  عرضها عل
 ـى  الجهاز المركـز  ى  استطلاع رأ  الأجـور  (م والإدارة بالنـسبة للبـاب الأول        يللتنظ

  والتعاون الدولى  ط والتنمية الاقتصادية  ير التخط يوبعد موافقة وز  ) نيضات العامل يوتعو
وتعـدل موازنـات    ") الاستثمارات"ة  يمالر ال يشراء الأصول غ  (بالنسبة للباب السادس    

  .  اتياطينقل لها من هذه الاحتيالجهات بما 
  )الثالثة المادة ( 

 ـ       أو من يفوضه    ة  ير المال يلوز ى زيادة اعتمادات الجهات مقابل زيـادة موازيـة ف
 وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها مـن مـساعدات ومـنح وهبـات                 الموارد

وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو من الصناديق والحسابات         وأجنبيةوتبرعات محلية   
 ، وبعد موافقة وزير     وأجنبيةالخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص أو قروض محلية         

شـراء الأصـول   (بالنسبة للباب السادس والتعاون الدولى  التخطيط والتنمية الاقتصادية    
 ـ    ، وتعدل الموازنات المعنية   ")الاستثمارات"غير المالية    الحـساب  ى  تبعا لذلك وتظهر ف

 .ى ضمن التنفيذ الفعلى الختام
  )الرابعة المادة ( 

تسوية المديونيات بين الجهـات المختلفـة وتـسوية         أو من يفوضه    لوزير المالية   
طرف الجهات  ى  مستحقات الضرائب والجمارك والخزانة العامة وبنك الاستثمار القوم       

 لتلك الجهات ، كما يجوز زيادة رؤوس أمـوال          تتيحه الخزانة العامة  ى  من التمويل الذ  
تسهم فيها نتيجة تلك التسويات بعـد       ى  الهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو الت      

 ـ            تلـك  ى  تسوية مستحقات الضرائب والجمارك أولاً ، وذلك كله شريطة ألا يترتب عل
 .  الموازنة العامة للدولةى ة أعباء مالية إضافية عليالتسويات أ

  )الخامسة المادة ( 
 ـص أيالموازنة العامة للدولة عدم صـرف أو تخـص  ى  الجهات الداخلة ف  ى  عل ة ي

 ـ     " ةيليالتكم"ن الخاصة   ية لصناديق التأم  يمبالغ لدعم الموارد المال    ى سواء كـان ذلـك ف
حدود المخصص لهـا بموازنـات      ى  صورة غير مباشرة ، إلا ف     ى  صورة مباشرة أو ف   

 .ت تلك الجها
ها يموازنات الجهات المشار إل   ى  ن عل ية الخدمة للعامل  يافآت نها حظر صرف مك  يو

 .  من هذه المادةى بالفقرة الأول
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  )السادسة المادة ( 
مـن قـانون الخدمـة المدنيـة     ) ٧٣،  ١٦(ى  مع عدم الإخلال بحكم المادتين رقم     

 ـى  ، وبما ورد ف ٢٠١٦ لسنة   ٨١الصادر بالقانون رقم     ى شأنه نص خاص ، يحظر عل
 ـ     ى  داخلة ف الجهات ال  مـن  ى أى الموازنة العامة للدولة إجراء أية تعاقدات مع عمالة عل

 إلا بعد دراسـة الجهـاز المركـزى للتنظـيم            أيا كان مصدر تمويلها    أبواب الموازنة 
 .  السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وموافقةوالإدارة ووزارة المالية 

  )السابعة المادة ( 
 ـالموازنة العامة للدولة إصدار أى  ة ف كافة الجهات الداخل  ى  يحظر عل  ة قـرارات  ي

تجـاوز الـنظم    ى  ة مزايا مالية أخر   يمالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أ        
ى دراسة الجهـاز المركـز  ى  القائمة قانونًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء عل         

 .  للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية
  )منة الثاالمادة ( 

يتعين على كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولـة الخـصم بكافـة مـا         
 :  تتقاضاه الفئات التالية على البند المبين قرين كل منها

   ٢/٣مكافآت وبـدلات ومزايـا ماليـة علـى بنـد            و  أجور العمالة الموسمية من  
 " .أجور موسميين"

 ـ    الأساتذة المتفرغون مـن مكافـآت وبـدلات ومزا           ٢/٦بنـد   ى  يـا ماليـة عل
  " .مكافآت الأساتذة المتفرغين"

 " .مكافآت التدريس "٣/١٠المعلمون المساعدون المتعاقدون على بند 
 ـ        ى مساعدو ومعاونو الوزراء من مكافآت وحوافز وجهود غير عادية وغيرها عل

  " .الوزراءى ومعاونى مكافآت مساعد "٢/٨بند 
ؤقتة وفقًا لأحكام قـانون الخدمـة المدنيـة         المستشارون ، والمستشارون بعقود م    

 من مكافآت وبدلات ومقابل حـضور الجلـسات    ٢٠١٦ لسنة   ٨١الصادر بالقانون رقم    
 ." مكافآت مستشارين "٣/٢٥بند ى على واللجان وأية مزايا مالية أخر
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  )التاسعة المادة ( 
 مكافآت لغير العاملين عـن خـدمات       "٣/٤عتمادات بند   االصرف على   لا يجوز   

إلا لمن تستعين بهـم الجهـات   ) الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية(بالباب الرابع   " مؤداة
الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة ووحدات 

 أو مـن  الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير الماليـة          
 .  تلك الاعتماداتى ويحظر صرف مكافآت الخبراء أو العمالة الموسمية عل  ،يفوضه

كما لا يجوز تجاوز اعتماداته إلا بطلب من السلطة المختصة بالجهـة وموافقـة              
  . أو من يفوضهوزير المالية 

  ولا يجوز زيادة أعداد المستعان بهم إلا بطلب من الـسلطة المختـصة بالجهـة               
لتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقـة الـسيد رئـيس          ل بعد دراسة الجهاز المركزى   

  .مجلس الوزراء 
 أحـد عـشر شـهرا       علىجميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة          ى  وف

  .الواحد ى خلال العام المال
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئـيس الجهـاز المركـزى             

 .وابط والاشتراطات اللازمة للاستعانة بهذه العمالةللتنظيم والإدارة ووزير المالية الض
  )العاشرة المادة ( 

خـول  يبوزارة الخارجية أو مـن  ى ة والتعاون الخارج يلجنة العلاقات الثقاف  ى  تتول
 ـ بالنسبة للاعتمادات المدرجة للعلاقات الثقاف  -اختصاصها    -ى ة والتعـاون الخـارج  ي

طبقًـا  ى  جهـة أخـر   ى  ذات الباب ف  ى  جهة إل ى  سلطة نقل هذه الاعتمادات من باب ف      
نطاق الباب الواحد للموازنة العامة للدولة ، مع إبـلاغ          ى  فى  اجات الصرف الفعل  يلاحت

 .  هذا الشأنى لات اللازمة فية لإجراء التعديوزارة المال
 ـ     ى  ويكون أداء الاشتراكات ف    حـدود  ى  الهيئات والمنظمات الدولية والإقليميـة ف

طلب الوزير المختص بعـد أخـذ       ى  وزارة المالية بناء عل   تخصصها  ى  الاعتمادات الت 
 .   وموافقة وزير المالية أو من يفوضهوزارة الخارجيةى رأ
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  )الحادية عشرة المادة ( 
مـن أبـواب    ى  عتمادات المدرجة بأ  يحظر استخدام وفور كافة المزايا المالية والا      

ة للـصحة والتعلـيم     تقررت بموجب الاستحقاقات الدستورية المخصص    ى  التوالموازنة  
  غيـر الأغـراض المخصـصة لهـا إلا بموافقـة           ى  فى  والتعليم العال ى  والبحث العلم 
 .  وزير المالية

ويحظر استخدام وفور الاعتمادات المدرجة للأغراض التالية لزيـادة بنـود وأنـواع             
 ، وذلك شريطة عدم وجـود مديونيـة عـن    أو من يفوضه أخرى إلا بموافقة وزير المالية  

  الأدويـة :  سابقة وكفاية البند المنقول منه للـصرف حتـى نهايـة العـام المـالى          سنوات
 - تراة بغرض إعـادة البيـع        السلع المش  - نفقات الصيانة    -  الأغذية   - زمات طبية    مستل - 

بـدل الانتقـال     -  نفقات تأمين وعمولـة      - المقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية       - الغاز  
اصمة الإدارية الجديدة بدل سـكن للمـوظفين المنتقلـين للعاصـمة             للع المنتقلينللموظفين  

الاعتمادات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية وصون حقوق الطفـل المدرجـة    - الإدارية الجديدة   
 .بما يتماشى مع تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى 

 ـ            ـأى  ويحظر استخدام اعتمادات الضرائب والرسوم أو اسـتخدام وفورهـا ف ة ي
 .  مخصصة لهى أغراض خلافًا لما ه

ئات العامة وشـركات  يالموازنة العامة للدولة واله  ى  ع الجهات الداخلة ف   يجمى  وعل
ة المختـصة  يراديالقطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام سداد المستحق للمصالح الإ 

 .  د المحددة قانونًايالمواعى ف
  ) عشرة المادة الثانية( 

) نيضات العامل يالأجور وتعو (ب بالباب الأول    يمكافآت التدر ى  ف عل تم الصر يلا  
  إلا بموافقـة  ) شـراء الـسلع والخـدمات   (ى ة بالبـاب الثـان    يبيف البرامج التدر  يوتكال
 .  هأو من يفوض ةير الماليوز

  )الثالثة عشرة المادة ( 
 -حليـة    إدارة م  -جهاز إدارى   (تلتزم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة        

 خصما على اعتمـادات بنـود   والمياه لكهرباءبسداد مستحقات شركات ا   ) هيئات خدمية 
 ـ  بموازنتها عن    المدرجة الصحى   الصرف و والمياه لكهرباءوا الإنارة  ىالاستهلاك الفعل

  . ٢٠٢٥/٢٠٢٦خلال السنة المالية 
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 والاتـصالات   والميـاه  لكهربـاء وتتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات ا      
 الخزانة العامة المعتمدة والتى تم التصادق عليها طرف الجهات الموازنية والممولة من           

  وذلك بعد موافقـة وزيـر الماليـة    ٣٠/٦/٢٠٢٥ للسنوات السابقة حتى    الاستهلاكعن  
  .أو من يفوضه 

  طـرف دور   والميـاه  لكهرباءكما تتولى وزارة المالية سداد مستحقات شركات ا       
 عن الاسـتهلاك  مدة والتى تم التصادق عليها من الجهات المختصة  ، المعت العبادة الأهلية 

  الملحقـة ى  للأماكن المقام فيها الشعائر الدينية فقـط دون غيرهـا مـن المبـان             ى  الفعل
 ، وعن تكلفة التخلص الآمن من ميـاه         هذا المفهوم ى  تدخل ف ى  التى  أو الأنشطة الأخر  

وذلك بعد موافقـة     ٣٠/٦/٢٠٢٥  للسنوات السابقة حتى   الاستهلاكالأمطار، وذلك عن    
  . أو من يفوضه وزير المالية
  خـلال الربـع الأول     ٢٠١٩ لـسنة    ١٥١ بالقانون رقم    الجهات المخاطبة وتلتزم  

من الاعتمادات الممولـة مـن الخزانـة العامـة          ) ٪٢٥(من السنة المالية بسداد نسبة      
والآلات والمخصصة للمستحضرات والمستلزمات الطبية وصـيانة الأجهـزة الطبيـة           

 لشراء احتياجات الجهات الإداريـة ،       والمعدات الطبية للهيئة المصرية للشراء الموحد     
على أن يتم تسوية هذه النسبة وفقًا لأوامر التوريد الواردة من الهيئة ، وعلـى أن يـتم               

  اجـات وطلبـات   فـى ضـوء احتي    إتاحة باقى الاعتمادات المشار إليها بعاليه للهيئـة         
  .الجهات الإدارية 

  ويحظر استخدام وفـور اعتمـادات هـذه البنـود إلا بموافقـة وزيـر الماليـة                
أو من يفوضه وموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعـاون الـدولى فيمـا              

 ") .الاستثمارات"شراء الأصول غير المالية (يخص الباب السادس 
  )الرابعة عشرة المادة ( 

 ـ      يلدعاحظر استخدام الاعتمادات المخصصة ل    ي ى ة والنشر والعلاقـات العامـة ف
ة ، وبـشرط    ياختصاص الجهة المعن  ى  ق الأهداف الداخلة ف   ير مرتبطة بتحق  يإعلانات غ 

حظر تجاوز الاعتمـادات المدرجـة لبنـد    يق تلك الأهداف ، كما يأن تكون لازمة لتحق 
 . أو من يفوضه  ةير المالية والاستقبال إلا بموافقة وزيالنشر والإعلان والدعا



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٥ سنة  أول یولیةفى) ك(مكرر  ٢٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٩

ى الأغراض الت ى  نوع نفقات الشئون والعلاقات العامة إلا ف      ى  حظر الصرف عل  يو
حـدود  ى  افة للمؤتمرات العامة وف   يات الاستقبال والض  يفة ومقتض يتتعلق بواجبات الوظ  

جوز تجاوز الاعتمادات المدرجـة لهـذا       ير المختص ، ولا     يقررها الوز ى ي القواعد الت 
 .  ءس مجلس الوزرايالنوع إلا بموافقة رئ

  )الخامسة عشرة المادة ( 
 ـ  الموازنـة العامـة   ى يتم توزيع الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات الداخلة ف

للموازنـة  ى الوحدات الحسابية التابعة لها وفقًا للتصنيف الاقتـصاد ى مستوى  للدولة عل 
/ مـنح /  عامـة  خزانة(العامة للدولة ، ويجب الالتزام بمصادر التمويل المعتمدة للجهة          

مـع إجـراء التـسويات      ) ىموارد ذاتيـة أخـر    / صناديق وحسابات خاصة  / قروض
 .  والتعديلات الختامية اللازمة إذا ما تطلب الأمر ذلك

ة المدرجة بالأبواب المختلفة بموازنات     يالاعتمادات الإجمال ى  حظر الصرف عل  يو
 ذات البـاب    مختلف البنود والأنواع داخـل    ى  عها عل يالجهات المشار إليها إلا بعد توز     

 ـى  الجهـاز المركـز   ى  وبعد استطلاع رأ   أو من يفوضه  ة  ير المال يبموافقة وز  م يللتنظ
 . ) نيضات العامليالأجور وتعو(خص الباب الأول يما يوالإدارة ف

  )السادسة عشرة المادة ( 
  نـة  يللمدارس الخاصـة والمدرجـة بجهـات مع       ) الإعانات(تصرف المساعدات   

، وللمراكز  ى  ات أو جهات أخر   يددة ، والمخصصة لجمع   نة وبمبالغ مح  يأو أغراض مع  
 ـات المتعلقة بالعدالة الاجتماع   يرها من الجمع  يالخاصة بالمرأة والأسرة والطفولة وغ     ة ي

 .  ر المختصيبموافقة الوز
حظر استخدام الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأغـراض الخاصـة بـالمرأة           يو

 .  ر تلك الأغراضيغى والأسرة والطفل ف
ئات أو مؤسسات خاصـة     يات أو ه  يالمدرجة لجمع ) الإعانات(ول المساعدات   وتح

دعم مـشروعات الجمعيـات      لحساب صندوق    ى الأهل تنظيم العمل مشهرة وفقًا لقانون    
والمؤسسات الأهلية المنشأ بذات القانون ويكون التصرف فيها من سلطة مجلـس إدارة             

ة يزانيللمحاسبات لم ى  الجهاز المركز  وفقًا لأحكام القانون وذلك بعد مراجعة        الصندوق،
من المساعدات قبل   ) ٪٧٥(ص بصرف   يجوز لمجلس إدارة الصندوق الترخ    يالجهة ، و  

 . للمحاسباتى مراجعة الجهاز المركز
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ر ي فتـصرف بموافقـة الـوز      - عدا ما تقـدم      -) الإعانات(المساعدات  ى  أما باق 
 ـ) الإعانات(اعدات خل صرف المسي، ولا  أو من يفوضه ة  ير المال يالمختص ووز  ا طبقً

 ـ ى للمحاسبات فى للشروط السابقة بحق الجهاز المركز  ا إجراء المراجعة اللازمـة طبقً
 .  وتعديلاته١٩٨٨ لسنة ١٤٤لقانون الجهاز رقم 

 ) :الأجور وتعويضات العاملين(التأشيرات العامة المرتبطة بالباب الأول 
  )السابعة عشرة المادة ( 

لة فى الموازنة العامة للدولة أن تراعى عند كـل تعيـين       على جميع الجهات الداخ   
 : جديد ما يأتى

 ـ  ى  ل ذو يالمحددة لتشغ ) ٪٥ (ـضرورة استكمال نسبة ال    ى الاحتياجات الخاصة ف
 ٢٠١٨ لـسنة  ١٠الإعاقة الصادر بالقـانون رقـم   ى ضوء قانون حقوق الأشخاص ذو  

 الإعاقـة ، وحجـز   ىللأشـخاص ذو  ى  وذلك بعد التنسيق مع المجلس القوم     وتعديلاته  
العمليات الحربية وأسر الشهداء وفقًا لقرار رئيس مجلـس         ى  لتشغيل مصاب ) ٪٢(نسبة  

 ٢٠١٧ لسنة ٢٨٠٤الوزراء رقم 
للتنظيم والإدارة ببيـان يتـضمن مـسميات الوظـائف          ى  إخطار الجهاز المركز  

ى وشغلها ، وذلـك لتعيـين ذ      ى  تحتاج إل ى  ومجموعاتها النوعية الت  ى  الوظيفى  والمستو
سـبق تعيينـه    ى  حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذ       ى  الإعاقة ف 

العمليـات الحربيـة والإرهابيـة      ى  الإعاقة ومصاب ى  الإعاقة وذلك لتعيين ذو   ى  من ذو 
 .  والأمنية وأسرهم

انـات الـواردة   يضوء البى  فى  م والإدارة إبداء الرأ   يللتنظى  الجهاز المركز ى  وعل
تم إخطار هذه الجهـة لاتخـاذ   يحالة الموافقة ى تها الكاملة ، وفيمسئولى  وعلمن الجهة   

الجهة موافاة الجهـاز    ى  الإعاقة ، وعل  ى  ن للعدد المخصص لها من ذو     ييإجراءات التع 
 .  م والإدارة ووزارة المالية بما تميللتنظى المركز

  )الثامنة عشرة المادة ( 
 ، وبمراعاة أحكـام قـانون الخدمـة         مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص        

 على الجهات الداخلة فـى الموازنـة العامـة       ٢٠١٦ لسنة   ٨١المدنية الصادر بالقانون رقم     
للدولة التى اعتمدت جداول ترتيـب وظائفهـا أو اسـتحدثت بجـداول ترتيـب وظائفهـا             

 ة ، مجموعات نوعية جديدة أو تم بها تصويب أوضاع وظيفية قائمة طبقًا للقواعـد المقـرر              
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شـأن  ى ة بمقترحاتها فيم والإدارة خلال السنة المال يللتنظى  الجهاز المركز ى  أن تتقدم إل  
ة أو المشغولة والمدرجة بموازناتها وسـجل       يع درجات وظائفها سواء الخال    يإعادة توز 

ة المختلفة الـواردة   يالمجموعات النوع ى  عل) "٥"نموذج رقم   (استمارة موازنة الوظائف    
 ـن لمراجعتها وإقرارها مع تحد    يقرارات نقل العامل  ى  ئفها بناء عل  ب وظا يبجداول ترت  د ي

ة يلات سـار يب المعتمدة ، ولا تعتبر هذه التعديات الوظائف من واقع جداول الترت   يمسم
 ـهـذا التوز ى ترتب عليألا ى ، عل أو من يفوضهة  ي المال وزيرخ موافقة   يإلا من تار   ع ي

 .  الدائمة بموازنة الجهةدرجات الوظائف ى أعداد أو مستوى ل فيتعد
والمعتمـدة مـن   ) ٥نمـوذج رقـم   (عتبر سجل استمارة موازنة وظائف الجهة     يو

تجزأ من موازنـة الوحـدة      ية جزءا لا    يم والإدارة ووزارة المال   يللتنظى  الجهاز المركز 
 ـفيلات وظ يات أو تعـد   ينات أو ترق  يية تع يأى  ة وأساسا للنظر ف   يعن ذات السنة المال    ة ي

 .   السنةتطرأ خلال
  )التاسعة عشرة المادة ( 

للتنظـيم  ى الجهـاز المركـز  ى أن تتقدم الجهات بمقترحاتها لاستطلاع رأ     ى  راعي
ة بهـا الخاضـعة     يم الوظائف بالإدارات القانون   ييم أو إعادة تق   ييوالإدارة بشأن اعتماد تق   

ات التابعـة   لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحد        
 وتعديلاته ، ويجوز لهذه الجهات أثناء الـسنة  ١٩٧٣ لسنة ٤٧لها الصادر بالقانون رقم  

م والإدارة  للتنظـي ى  الجهـاز المركـز   ى  فصل هذه الوظائف وذلك بعد اسـتطلاع رأ       
  .ة أو من يفوضه  الماليوزيروموافقة 

  )العشرون المادة ( 
بالنسبة للجهات الداخلـة    ى  اعشأنه نص خاص ، ير    ى  مع عدم الإخلال بما ورد ف     

تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بهـا          ى  الموازنة العامة للدولة الت   ى  ف
  للتنظـيم والإدارة ووزارة الماليـة بتلـك اللـوائح والـنظم            ى  أن تتقدم للجهاز المركز   
  لطة تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قـرار الـس         ى  الوظيفية والتعديلات الت  

 .  المختصة باعتمادها
 ـمياكلها التنظ يم والإدارة به  يللتنظى  تلك الجهات أن تتقدم للجهاز المركز     ى  وعل ة ي

 .  ها لمراجعتها واعتمادهايتطرأ على لات التيب وظائفها والتعديوجداول ترت
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  )الحادية والعشرون المادة ( 
  الـشاغرة والممولـة   الوظائف   تتحتفظ الوحدات الإدارية بموازناتها بأعداد درجا     

  بإجمالى عام لكل درجة على حدة دون التقيد بالمجموعـات           أو التى تخلو أثناء السنة ،     
  وذلك فيما عدا الوظائف القيادية والاستـشارية       النوعية المختلفة وذلك على سبيل التذكار ،      

 ئف وبمراعاة عدم إدراج التكاليف الخاصة بهذه الوظا       والإدارة الإشرافية ووظائف كبير   
  ويتم العرض علـى وزيـر الماليـة أو مـن يفوضـه       فى موازنات الوحدات الإدارية     

  ة فى شأن تمويل أو إعادة تمويل مـا يتقـرر شـغله           والجهاز المركزى للتنظيم والإدار   
 .أو استخدامه منها 

  )الثانية والعشرون المادة ( 
لتنظـيم  بعد استطلاع رأى الجهاز المركـزى ل أو من يفوضه    يجوز لوزير المالية    

الأجـور وتعويـضات    (والإدارة التخصيص من الاحتياطى العام المدرج بالباب الأول         
 :  فى تغطية الأغراض الآتية) العاملين

 ـتنشأ طبقًا للقواعـد القانون    ى  دة الت يل الوظائف الجد  يف تمو يتكال)  أ ( ة المقـررة   ي
 .  ةيقيل الحقياجات التشغيلمواجهة احت

 ـ  ين علية للمنقوليادير القيغل الوظائف   يف تمو يتكال) ب( القـرارات  ى هـا بنـاء عل
 .  به القوانين المنظمة لذلكى ضوء ما تقضى الصادرة ف

قرر مجلس الـوزراء شـغلها مـن        ى ي ن الت ييوظائف التع ى  ل أدن يف تمو يتكال) ج(
 ـالجامعات والمعاهد والمدارس الفن   ى  جيخر ة المتوسـطة وكـذلك وظـائف       ي

ة ين بـصفة شخـص    ية ، وتدرج وظائف المكلف    يفعلاجات ال ين طبقًا للاحت  يالمكلف
همـا أقـل ، وإذا ارتـأت        يف أ يوذلك لمدة أربع سنوات ، أو انتهاء فترة التكل        

 ـاجات العمل ، فإن ذلك      يالعمل وفقًا لاحت  ى  السلطة المختصة استمرارهم ف    تم ي
ة يل الدرجة الشخـص يم والإدارة لدراسة تحويللتنظى الجهاز المركز ى  بطلب إل 

ن ، مـع   يية بذلك لاستصدار القرار اللازم للتع     ية وإخطار الجهة الإدار   دائمى  إل
ى الـوظيف ى  والمستوى  حالة وجود وظائف شاغرة بذات المسم     ى  مراعاة أنه ف  

ى ل بـاق  يتم تمو يلها أولاً ثم    يتم إعادة تمو  يلها  ية المقترح تمو  يوالمجموعة النوع 
 .  العدد المطلوب
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 ـ يلازمة لمواجهة مختلف التعـد    ة ال يفياجات الوظ يف الاحت يتكال) د( البـاب  ى  لات ف
تقتضيها إعادة التنظيم أو الحـالات      ى  الت) نيضات العامل يالأجور وتعو (الأول  

  تطرأ أثناء السنة المالية وفقا للمتطلبات الحتمية الملحـة ، مـع مراعـاة             ى  الت
  حالـة وجـود درجـات خاليـة        ى  ألا يتم تمويل درجات جديدة للنقل عليها ف       

كن إعادة تمويلها أو إعادة توزيعها وتمويلها بمـا يتوافـق وحالـة             بالجهات يم 
 .  المنقولين عليها

ن بالمؤسـسات   ين المـساعد  يل الوظائف المعادلة لوظائف المدرس    يف تمو يتكال) ھ(
 ـف تموير وكـذلك تكـال    يدرجة الماجست ى  ن عل ية للحاصل يالعلم ل الوظـائف  ي

 اهى درجة الـدكتور   ن عل يلن بتلك المؤسسات الحاص   يالمعادلة لوظائف المدرس  
 ـجـوز إعـادة توز  يشغلونها ، كما يكانوا  ى  ل الوظائف الت  يمقابل إلغاء تمو   ع ي
اتها بالمؤسـسات   ية الممولة المشغولة والشاغرة لكافـة مـستو       يالوظائف العلم 

 ـ      يالأقسام العلم ى  ة وذلك عل  يالعلم الأقـسام  ى  ة المختلفة بها لسد العجز القائم ف
 ـ   يات خلال السنة المال   اجيا للاحت وطبقًى  الأخر كـل  يحـدود اله ى ة ، وذلـك ف
تضمنه من أقسام أو تخصـصات أو معامـل   ية بما يلكل مؤسسة علمى  ميالتنظ

  .ةية لكل قسم من الأقسام العلميفيالمقررات الوظى مشتملاً عل
 ـ      يل وظائف أساتذة مساعد   يف تمو يتكال) و( ن ين وأساتذة مقابل إلغاء وظـائف مدرس

الـسنة  ى  فى  فة الأعل يللوظى  اللقب العلم ى  ن حصلوا عل  يذن لل يوأساتذة مساعد 
م الجامعات  ي بشأن تنظ  ١٩٧٢ لسنة   ٤٩ة السابقة طبقًا لأحكام القانون رقم       يالمال
 .  لاتهيوتعد

بالمستشفيات الجامعيـة   ى  مساعد ، واستشار  ى  ل ، واستشار  يل وظائف زم  يتمو) ز(
 المعـدلين  ٢٠٠٠لـسنة   ١٤ والقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١١٥طبقًا للقانون رقم    

 .  يشغلونها بالكادر العامى  وإلغاء الوظائف الت١٩٧٢ لسنة ٤٩للقانون رقم 
 ـ يل وظائف بالكادر العام مقابل إلغاء تمو      يتمو) ح( ن ين المـساعد يل وظائف المدرس

قـا لأحكـام    ير تطب ي أو الماجـست   هالـدكتورا ى  حصلوا عل ين لم   ين الذ يديوالمع
 ـ     ١٩٧٢ لسنة   ٤٩انون رقم   من الق ) ١٥٦،  ١٥٥(المادتين   ى  وذلـك بنـاء عل

 .  ةياقتراح الجامعات والمؤسسات العلم
 ـأن  ى  ات عل ياطينقل لها من هذه الاحت    يوتعدل موازنات الجهات المختلفة بما       تم ي

 .  مختلف المجموعات والبنود والأنواع بالباب الأولى عها عليتوز
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  )الثالثة والعشرون المادة ( 
رد بشأنه نص خاص ، يحظر تمويـل درجـات وظـائف            مع عدم الإخلال بما و    

ى وحـدات الجهـاز الإدار    (الموازنة العامة للدولـة     ى  الإدارة العليا بالجهات الداخلة ف    
خلال الـسنة الماليـة ، ولا   ) للدولة ، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية     

 ـعـرض وزيـر المال    ى  س مجلس الوزراء بناء عل    يرفع هذا الحظر إلا بموافقة رئ     ي ة ي
 .ى ليد المصدر التمويوتحد

فئات التعيين بمختلف الجهات المـشار  ى كما يحظر الإعلان عن شغل وظائف أدن     
عـرض وزيـر الماليـة وتحديـد        ى  إليها ، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء عل        

 للتنظـيم والإدارة للاحتياجـات    ى  ضوء دراسة الجهاز المركـز    ى  فى  المصدر التمويل 
 .ة حدى الوظيفية لكل جهة عل

  )الرابعة والعشرون المادة ( 
الموازنة العامة للدولة قبـل التقـدم للـسلطة المختـصة     ى الجهات الداخلة فى  عل

 ـاتها ، سواء عـن طر     يبمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستو        ن يـي ق التعي
 ـ ى  لمسمة ، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات ا          يأو الترق  ى والدرجة ف

، ) "٥"نموذج رقـم    (ب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة        يجداول ترت 
هـا شـغل   يفى جرى ية الت يموازنة الجهة عن ذات السنة المال     ى  وأنها وظائف شاغرة ف   

 ـ يل التذكار ، مع استيسبى هذه الوظائف ومحتفظ بها عل  ى فاء الإجراءات والقواعـد الت
 .  الجهةى ام القوانين والقرارات المعمول بها فها أحكيتنص عل

  )الخامسة والعشرون المادة ( 
 ـ ين والحاصـل  يف وظائف المعار  يجوز شغل درجات أو استخدام تكال     يلا   ى ن عل

غـرض  ى  أى  تخلو بالوحدة أثناء السنة ف    ى  إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف الت     
  . أو من يفوضه  ةير المالي ووزم والإدارةيللتنظى إلا بعد موافقة الجهاز المركز
  )السادسة والعشرون المادة ( 

يحتفظ شاغلو وظيفة كبير بصفة شخصية بوظائفهم لحين انتهاء مدة شغلهم لهـا ،           
 .  خلوها من شاغليهاى لدى أن تُلغى أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب عل
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  )السابعة والعشرون المادة ( 
  أو مـن يفوضـه  نص خاص ، يجوز لوزير الماليـة مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه      

للتنظـيم والإدارة   ى  الجهـاز المركـز   ى  بعد الاتفاق مع السلطة المختصة استطلاع رأ      
نقل الوظـائف والاعتمـادات مـن       ) الأجور وتعويضات العاملين  (بالنسبة للباب الأول    

لعكس ، المحافظات وفروع الخدمات بهـا وبـا  ى موازنات الدواوين العامة للوزارات إل   
أو فروع الخـدمات    ى  أخرى  وكذلك نقل درجات الوظائف والاعتمادات من محافظة إل       

 .ى نطاق المحافظة الواحدة أو المحافظات الأخرى فيما بينهما سواء ف
بعد استطلاع رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة     أو من يفوضه    ولوزير المالية   

ت الوحدات التى يتقرر نقل اختـصاصها   نقل درجات الوظائف والاعتمادات من موازنا     
 .  للإدارة المحلية إلى موازنات المحافظات مع إفراد فرع خاص لكل وحدة

الجهـاز  ى  ة وبعـد اسـتطلاع رأ     ير المال يجوز عند الضرورة ، بموافقة وز     يكما  
ل التذكار  يسبى  ة المحتفظ بها عل   يم والإدارة اعتبار كافة الدرجات الخال     يللتنظى  المركز
 .  ات الخدمات بهايريوان عام كل محافظة ومديواحدة بالنسبة لدوحدة 

  )الثامنة والعشرون المادة ( 
  .يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء 

 بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة        أو من يفوضه   يجوز لوزير المالية  و
  :ةوظيفته المالية من وحدة إلى أخرى فى الحالات الآتي نقل العامل بدرجة

ى فة أخريوظى شغلها أو أى يفة التيا لاشتراطات شغل الوظيكن مستوفيإذا لم ) أ  (
 .  عمل بهاى يالوحدة التى ة فيخال

 ـتموى  لغيأن  ى  عمل بها عل  ى ي الوحدة الت ى  إذا كان زائدا عن حاجة العمل ف      ) ب( ل ي
 .  هايالجهة المنقول إلى ل إلينقل هذا التمويفته من موازنتها أو يوظ

ة ملائمة من   يمجموعة نوع ى  فة العامل بشاغلها خارج الوحدة إل     يل وظ ينقل تمو ) ج(
 ـ     ى  شروط شغل إحد  ى  ستوفى ي ذات المستو  ى وظائفها إذا كانت المجموعـة الت

مـدة بالوحـدة    ب الوظـائف المعت   ير واردة بجداول ترت   يفته غ يتندرج تحتها وظ  
) ب(،  )أ(ن  يأحوال نقل العامـل طبقًـا لأحكـام البنـد         ى  ها وذلك ف  يالمنقول إل 

 ـ   ى تم النقل بناء عل يالسابقين من هذه المادة و     ى عـرض الـسلطة المختـصة ف
ها ، وموافقة اللجنة المختصة بـشئون       يالجهتين المنقول منها العامل والمنقول إل     

 .  العاملين أو الموارد البشرية بهما
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 ـ    ى ي الوحدة الت ى  إذا كان العامل زائدا عن حاجة العمل ف       ) د( ى عمل بها، ورشـح ف
فتـه  يل وظ يتموى  لغيأن  ى  على  ة أخر يالوظائف المعلن عنها بوحدة إدار    ى  إحد

 ـنقل هـذا التمو   يعمل بها أو    ى ي ة من موازنة الجهة الت    يالأصل  ـ ي الجهـة  ى ل إل
الجهتين المنقول منهـا    ى  لين ف ها دون حاجة لموافقة لجنة شئون العام      يالمنقول إل 

أو إليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعـد          
موافقة اللجنة المختصة بشئون العاملين أو الموارد البشرية بـالجهتين المنقـول           

 .  منها وإليها
بة مـن   يرجهات ق ى  النقل إل ى  ة المختلفة الراغبون ف   يالعاملون بالوحدات الإدار  ) ھ(

 ـ            شـئون العـاملين    ى  محال إقامتهم بالمحافظات المختلفـة بعـد موافقـة لجنت
أو الموارد البشرية بالجهتين المنقول منها وإليها العامل ، وذلك وفقًا للـضوابط             

 .  م والإدارةيللتنظى ضعها الجهاز المركزى يالت
 ـنة المال خلال الـس  ى  أخرى  ة من وحدة إل   ين بدرجاتهم المال  يجوز نقل العامل  يو ة ي

 .  ةيم والإدارة ووزارة الماليللتنظى وذلك بعد موافقة الجهاز المركز
م يللتنظى  ة والجهاز المركز  يجوز عند الضرورة بموافقة كلٍ من وزارة المال       يكما  
 ـن وحدات الإدارة المحليما بيك العمالة ف  يحالة تحر ى  والإدارة ف  ة اعتبـار كـلٍ مـن    ي

نطاق المحافظة الواحدة   ى  ت الخدمات بها ، سواء عل     ايرين عموم المحافظات ومد   يدواو
 . أو كافة المحافظات ، وحدةً واحدة

  )التاسعة والعشرون المادة ( 
 أو مـن يفوضـه     الماليـة    وزيريجوز بناء على اقتراح الجامعات ، بعد موافقة كلٍ من           

اونة لها  س والوظائف المع  يئة التدر يم والإدارة ، نقل أعضاء ه     يللتنظى  والجهاز المركز 
 ٤٩من الجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم       ى  أخرى  ة من جامعة إل   يبدرجاتهم المال 

 .  نيالجامعتى طة موافقة مجلسي شر١٩٧٢لسنة 
 ـئات والمراكـز والمعاهـد البحث     ية باله يالوظائف العلم ى  جوز نقل شاغل  يكما   ة ي

ونة لهـا بـدرجاتهم     س والوظائف المعا  يئة التدر يوالمعادلة وظائفهم لوظائف أعضاء ه    
ئـة أو مركـز أو معهـد آخـر     يهى إلى ة أو مركز أو معهد علم يئة علم ية من ه  يالمال
  .  نيطة موافقة السلطة المختصة بالجهتيشر
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  )الثلاثون المادة ( 
جـوز خـلال    يلا  من هذه التأشيرات العامة     ) ١٥(مع عدم الإخلال بأحكام المادة      

ة والمكافـآت  ير عادين عن جهود غ   يض العامل يوة تجاوز جملة اعتمادات تع    يالسنة المال 
حدود وفور اعتمـادات  ى  وف" فوضهيأو من   "ة  يس الجمهور ية إلا بقرار من رئ    يعيالتشج

 .  )نيضات العامليالأجور وتعو(الباب الأول 
قابله يصدر من السلطة المختصة دون أن       يقرار  ى  أى  جوز الصرف بناء عل   يولا  

  .ة يذات الغرض المطلوب خلال السنة المالى ف منه فاعتماد قائم ومدرج وقابل للصر
تجاوز اعتمـادات المكافـآت      أو من يفوضه  ة  ير المال يجوز بموافقة وز  يومع ذلك   

 ـة للإيلة الفعليالحصى ة فيقيادة الحقيمن الز) ٪٥(ى د علية بنسبة لا تز يعيالتشج رادات ي
اعتمـادات النفقـات   ى فة يمة الوفورات الفعل  يرات الخاصة بكل جهة أو من ق      يعن التقد 
هـا مـع   يتم الاتفـاق عل يد الإنفاق ، يذ أنظمة خاصة لترش   يجة تنف يتتحقق نت ى  العامة الت 

بحيث يؤدى ذلك إلى رفع مستوى أداء الخدمة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية           ة  يوزارة المال 
 .ة ير الماليتم صرف هذه النسبة بقرار من وزي وأو الإنتاجية ،

 ـجوز بموافقة وزيالموازنة العامة للدولة ى  لداخلة ف وبالنسبة للأجهزة ا    ـر المالي   ةي
 أن يكون التجاوز المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة مـن              أو من يفوضه  

الزيادة الحقيقية فى الحصيلة الفعلية لإيرادات جهة ما عن تقديراتها فى الـسنة الماليـة            
ة فى اعتمادات النفقات العامة بها عـن تلـك         السابقة ، وكذلك من قيمة الوفورات الفعلي      

ا للشروط الواردة بتلك الفقرة ، ويتم ذلك مقابل تدبير وفر فى البـاب الأول               السنة ووفقً 
  .من موازنة الجهة أو من الاحتياطيات العامة المختصة) الأجور وتعويضات العاملين(

  التأشيرات العامة المرتبطة بالباب السادس
  ) الاستثمارات- المالية شراء الأصول غير(

  )والثلاثون   الحاديةالمادة( 
 ـ   يتأشى  تسر ووحـدات  ى موازنـات الجهـاز الإدار  ى رات الباب المشار إليه عل

ة لهذه الجهـات  ية ، وتعتبر الاعتمادات الاستثماريئات العامة الخدمية والهيالإدارة المحل 
 ـدار قانون ، وإنمـا     استصى  أخرى  تطلب النقل من جهة إسناد إل     يوحدة واحدة ولا     تم ي

 ـى جهة أخرى ر المختص إذا كان النقل من جهة إسناد إل       يطلب الوز ى  ذلك بناء عل   ى ف
م استثمارات الجهات   يذ لتدع ير أو طبقًا لمعدلات التنف    يات الوز ينطاق اختصاص ومسئول  

بنـك  ى  ذ بعـد أخـذ رأ     يئة التنف يذ نقلاً من الاعتمادات لجهات الإسناد بط      يعة التنف يسر
 .ة والتعاون الدولى ط والتنمية الاقتصاديير التخطيوموافقة وزى ستثمار القومالا
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  )والثلاثون   الثانيةالمادة( 
مـن التأشـيرات العامـة ،    ى  مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة الأول        

ى جـاوز إجمـال  يات والفروع الواردة ضمن المـشروع بمـا لا   ين العمليجوز النقل ب  ي
ى لها لذات المشروع ، وتعامل المبان     ير المالية ومصادر تمو   يراء الأصول غ  مكونات ش 

دات معاملة المكون الواحد ، كما تعامل الآلات والمعـدات والعـدد   يية والتشير السكن يغ
 .  ليوالأدوات معاملة المكون الواحد عند التمو

  الموافقـة والتعـاون الـدولى   ويجوز لـوزير التخطـيط والتنميـة الاقتـصادية         
 : على ما يأتى

ذ لعنصر أو أكثر مـن مكوناتهـا        يعة التنف يادة الاستثمارات للمشروعات سر   يز) أ  ( 
ة للجهة ذاتها أو مـن الوفـورات الاسـتثمارية          يأخذًا من الوفورات الاستثمار   

 لجهات أخرى محددة أو من الاحتياطيات العامة التى لم تـوزع علـى ألا يتعـارض       
 .  امات التوازن العيالنقل مع مقتض

 ـ        يالنقل ب ) ب(   الأسـعار  ى ن عناصر المـشروع إذا كـان النقـل بـسبب تغيـر ف
 .  إنجاز المشروعى أو الإسراع ف

ة لمواجهـة كـلٍ مـن    يطلب وزارة المالى ن عناصر المشروع بناء عل    يالنقل ب ) ج(
ة والقيمة المضافة والفوائـد الـسابقة    يالواردات الرأسمال ى  ة عل يالرسوم الجمرك 

 .  سنة الموازنةى ل المستحقة فيشغبدء التى عل
ة يلات أو منح إضاف   يلمشروعات اعتمدت لها قروض أو تسه     ى  ر النقد المحل  يتدب) د(

خلال العام وذلك من وفورات عناصـر ذات المـشروع أو مـن الوفـورات               
 . لم توزعى ات العامة التياطية للجهة ذاتها أو من الاحتيالاستثمار

رية لمواجهـة التعويـضات الخاصـة بالمـشروعات         زيادة المكونات الاستثما  ) ھ(
  .  الاستثمارية نقلاً من نوع التعويضات

كما يجوز لكل وزير فيما يخصه إجراء النقل من مشروع لآخـر والنقـل بـين                
وذلك إذا كان النقل      المصرى بخلاف مشروعات تطوير قرى الريف    عناصر المشروع   

   :مشروع ، وفقًا للضوابط التاليةبسبب تغير فى الأسعار أو الإسراع فى إنجاز ال
 .  قيمة المناقلة المطلوبةى التحقق من استيفاء المستندات الدالة عل)  أ (
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العـدد  والتشييدات ، والآلات والمعدات ، : ود التالية البنى أن تقتصر المناقلة إل  ) ب(
غيـر  ى   المبـان   ، )المتصلة بطبيعة عمل الجهـة    (السكنية  ى  والأدوات ، المبان  

، ) الـدفعات المقدمـة   (ى  الإنفاق الاسـتثمار  ،  ) الإداريةى  عدا المبان (كنية  الس
 .  الأبحاث والدراسات للجهات البحثية فقطو

الاعتمـاد المـدرج للجهـة      ى  من إجمـال  ) ٪١٠(ألا يتجاوز التعديل المطلوب     ) ج(
ى جملـة المعتمـد للمـشروعات ، أو أ        ى  زيادة ف ى  وبشرط ألا يترتب عليه أ    

ولا يجوز إجراء أى مناقلة فى كـل        . الخزانة العامة ى  على  إضافى  عبء مال 
 ) .٪٨٠(الأحوال من المعتمد لأى مشروع يتجاوز معدل تنفيذه 

بالمنـاقلات  والتعاون الدولى   يتعين إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية       ) د(
  . تتم من قِبل الوزير المختص فور إجرائهاى الت

لإتاحة التمويل وذلـك بعـد      ى  طار بنك الاستثمار القوم   تم إخ يع الأحوال   يجمى  وف
الموازنـات المختـصة ، بـشرط ألا        ى  لات اللازمة ف  ية بإجراء التعد  يقيام وزارة المال  

 .ة الخزانة العامى على إضافى من تلك الحالات عبء مالى أى ترتب في
  )والثلاثون   الثالثةالمادة( 

 ـ   على الجهات التى تدرج لها اعتمادات إجمال      ا ية أو مـشروعات غيـر موزعـة جغرافي
توزيع الاعتمادات الإجمالية المدرجة بالخطـة الاسـتثمارية علـى المـشروعات المختلفـة ،           

    وكذلك توزيع اعتمادات المشروعات توزيع ـ    ا إقليمي  ا لمكونـات   ا على المحافظات المختلفة وفقً
 ـ         ع بموافقـة وزيـر التخطـيط       الاستثمار وتبعا لطريقة التمويل المعتمدة ويتم اعتمـاد التوزي

 .  وإخطار وزارة المالية لتعديل الموازنات تبعا لما تقدموالتعاون الدولى والتنمية الاقتصادية 
  )والثلاثون   الرابعةالمادة( 

 -شراء الأصول غير المالية  ( السادس   بالبابالاعتمادات المدرجة   من  توزيع  اليتم  
لهـا ،   ى  يتعين إجراء دورة التشغيل الأول    ى  والخاصة بالمشروعات الت  ") الاستثمارات"

والمشروعات المتعلقة بالعملية الاستثمارية ذاتها وليست المتعلقة بطبيعة عمـل الجهـة            
بعد استحداثه بالباب الـسادس بالموازنـة       " الأجور للمشروعات الاستثمارية  "نوع  ى  عل

 والمزايـا   الأجـور والمكافـآت   ى  للصرف منها عل   ٢٠٢٥/٢٠٢٦ى  العامة للعام المال  
المـشروعات الاسـتثمارية    ى  التأمينية المترتبة عليها وذلك للعمالة المؤقتة المتعاقدة عل       

المستوفية للشروط المقررة بأحكام التأشيرات الصادرة عند إبرام التعاقـد ، وللعمالـة              
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الدائمة المشرفة وكذلك العمالة المستعان بها من خارج تلك الجهة والـصادر بـشأنهما              
يف من السلطة المختصة بتنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية ، بعـد موافقـة             قرار تكل 

، وبعد موافقـة وزيـر التخطـيط والتنميـة الاقتـصادية           أو من يفوضه    وزير المالية   
 ـ         ،والتعاون الدولى    غيـر الأغـراض    ى  ولا يتم الصرف من هـذه الاعتمـادات عل

لاستحقاق وصـحة وسـلامة     جميع الأحوال يتم مراعاة قانونية ا     ى  المخصصة لها ، وف   
ذات المزايا المالية أو العينيـة عـن   ى  إجراءات الصرف وعدم حصول هذه العمالة عل      

بموازنة هذه الجهـة للـسنة   ) الأجور وتعويضات العاملين  (ذات العمل من الباب الأول      
 . ٢٠٢٥/٢٠٢٦المالية 

  )والثلاثون   الخامسةالمادة( 
 ـ  ى  ة الت يروعات الاستثمار مشروع من المش  ى  أى  جوز التعاقد عل  يلا   ى تحتـاج إل

 ـ  يتـدب ى  تسني لاى  مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة الت      ى ر النقـد الأجنب
جوز اسـتخدام   ياجاتها ، كما لا     ياحتى  تغطى  ة الت يلات الائتمان يلها أو التسه  ياللازم لتمو 

 ـ    ى  المترتب عل ى  النقد المحل ى  الوفر ف   ـبموافقـة وز  إلا  ى  عدم توافر النقـد الأجنب ر ي
 .  ةيوإخطار وزارة المال والتعاون الدولىط والتنمية الاقتصادية يالتخط

  )والثلاثون   السادسةالمادة( 
 ـيذ المشروعات والصرف عليتنفى تم الارتباط عل  ي  ـم الـذ يها وفقا للتنظ ضعه ى ي

تم ذلـك   يأن  ى  أو من يفوضه وعل   والتعاون الدولى   ط والتنمية الاقتصادية    ير التخط يوز
جـوز الـصرف    يع المعتمد لمكونات الاستثمار الخاصة بكل مشروع ، ولا          يوفقًا للتوز 

حـدود ذلـك المـشروع والأغـراض        ى  الاعتمادات الخاصة بكل مشروع إلا ف     ى  عل
عود الخصم بهـا أصـلاً   يأغراض ى جوز الإنفاق فيالمرتبطة به ارتباطا مباشرا ، ولا   

 ،") الاستثمارات "- الأصول غير المالية    شراء(على أبواب أخرى خلافًا للباب السادس       
هـا تجـاوز الاعتمـادات      يترتب عل ية  يذيام بأعمال تنف  يجوز الق يع الأحوال لا    يجمى  وف

 ـ وزيـر ة المدرجة لكل مشروع إلا بعد موافقة     يالسنو ط والتنميـة الاقتـصادية   يالتخط
 .  زمةة لإجراء التعديلات الموازنية اللايالمالوالتعاون الدولى وإخطار وزارة 

  )والثلاثون   السابعةالمادة( 
 ـى ، أن    ضوء دراسة الجدو  ى  ر المختص ، ف   يطلب الوز ى  جوز بناء عل  ي ستبدل ي
 ـوفر لها تمو  ي آخر أو إضافة مشروعات      المشروعات الواردة بالخطة مشروع   بأحد   ل ي
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 ـات العامة أو مـن التمو     ياطيمن خطة استثمارات الجهة ذاتها أو من الاحت        ى ل الـذات  ي
ق المنشأة لأغراض الاستثمار أو مـن الحـسابات ذات          يل من الصناد  يأو تمو ى  افالإض

ة ، وذلك بموافقة مجلس الـوزراء       ية إضاف ية أو خارج  يالأغراض الخاصة أو منح محل    
 وإخطـار وزارة    والتعاون الدولى  ط والتنمية الاقتصادية  ير التخط يعرض وز ى  بناء عل 

 .  ليطر مجلس النواب بهذا التعدخيأن ى  علية بذلكة والجهات المعنيالمال
  )والثلاثون   الثامنةالمادة( 

جوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقـال بموازنـات الجهـاز           يلا  
ارات الركـوب   يشراء س ى  ة ف يئات العامة الخدم  ية واله يووحدات الإدارة المحل  ى  الإدار

 ـبعد موافقة وزا كان الغرض منها إلا     يأ) الصالون ، الجيب ، الاستيشن    (  ـي ط ير التخط
أكثـر مـن   ى  على  لا تحتو ى  ارات الت يبالنسبة للس والتعاون الدولى   والتنمية الاقتصادية   

ذلك ، بعد الحصول مـسبقًا      ى  س مجلس الوزراء لما زاد عل     ي وموافقة رئ  اتسلندر) ٤(
 لاستخدام الاعتمـادات  والتعاون الدولى   ط والتنمية الاقتصادية    ير التخط يموافقة وز ى  عل

 ـة ، ويئة العامة للخدمات الحكوم   يالهى  المخصصة لهذا الغرض ، واستطلاع رأ      ى سري
 ـنة أ يزات خاصة لاستخدامات مع   يارات الصالون المجهزة بتجه   يالسى  ذلك عل  ا كـان   ي

 ـارات الإسعاف والدراجات العاد   يمن ذلك س  ى  ستثنيالغرض منها ، و     ـة والبخار ي ة ،  ي
 ـ  ى  ا، ويسر يلانتقال المنتجة محل  ة لوسائل ا  يأولوى  ع الحالات تعط  يجمى  وف ى ذلـك عل

والمنتجـة  ) صـالون (تستخدم كسيارات ركوب    ى  السيارات ذات الكابينة المزدوجة الت    
وكذلك السيارات الصالون المجهـزة بتجهيـزات       ى  محليا وما يماثلها من الإنتاج الأجنب     

 .  خاصة لاستخدامات معينة أيا كان الغرض منها
 ـارات الركوب ضـمن عقـود التور      يدراج س ع الجهات إ  يجمى  حظر عل يو دات ي

 .  تقوم بهاى للمشروعات الت
 .  س مجلس الوزراءييصدر بها قرار من رئى وذلك كله وفقًا للقواعد الت
  )والثلاثون   التاسعةالمادة( 

مـن  ى  بنك الاستثمار القـوم   ى  د الحساب الخاص المجنب لد    يجوز استخدام رص  ي
 ـ      المرحل من السن  ) ٪١/٤(ـلة ال يحص الأغـراض  ى  وات السابقة للـصرف منهـا عل

 ـ  ير إعداد الخطة ومتابعتها والدراسات المتعلقة بها ، و        ية لتطو يالضرور ى رحـل المتبق



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٥ سنة  أول یولیةفى) ك(مكرر  ٢٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٢

جوز الصرف منه إلا بموافقـة      ي لذات الأغراض ، ولا   ى  أخرى  د من سنة إل   يمن الرص 
  .   والتعاون الدولىط والتنمية الاقتصاديةير التخطيوز

  ) الأربعون المادة( 
 أو من مقـاطع  تمول استثماراتها من الخزانة العامةى  تعد كل جهة من الجهات الت     

لمشروعاتها الواردة  ى  ذيالبرنامج التنف ى   بالاتفاق مع بنك الاستثمار القوم     التمويل الذاتى 
ل الخزانة العامـة    ية وتمو ية متضمنًا الاستخدامات والموارد الاستثمار    يالخطة السنو ى  ف
  .  ةية ربع سنويفترات زمنى وزع كل ذلك عليو

 أو مـن    تمول استثماراتها من الخزانـة العامـة      ى  من الجهات الت  ى  جوز لأ يولا  
ل الاستثمارات إلا بعد اعتماد البرنامج مـن    ية مبالغ لتمو  ي سحب أ  مقاطع التمويل الذاتى  
ل استثمارات تلك الجهـات ،    يتموى  ة ف يتوسطه وزارة المال  ى  الذى  بنك الاستثمار القوم  

ذ وإقرار الجهات بعدم تجـاوز  يله لبرنامج الاستثمار موقف التنفيالبنك عند تمو  ى  راعيو
 .  الاعتمادات المقررة

تمول استثماراتها مباشرة مـن بنـك       ى  التى  الجهات الأخر ى  ما تقدم عل  ى  سريو
 .ى الاستثمار القوم

  ) الحادية والأربعون المادة( 
ة الأصول الموردة   ية تسو ية الأجنب يمانلات الائت يدة من التسه  يالوحدات المستف ى  عل

 ـد مقابلها كموارد للقروض الأجنب    ير ق يالاستثمارات نظ ى  ا عل لات خصم يالتسهى  عل ة ي
 ـ دات والأعمال الت  يوتعامل بالمثل التور  ) ةيلات الائتمان يالتسه( تم إنجازهـا خـلال     ى ي

 .  ةيالسنة المال
  ) الثانية والأربعون المادة( 

ن يءات الشراء والتعاقـد والارتبـاط والـصرف بـالقوان         إجراى  تلتزم كل جهة ف   
 ـ ية المنظمة لذلك والتعـد    يها والكتب الدور  ية المطبقة ف  يوالقواعد المال  تطـرأ  ى  لات الت

ق الأهـداف وفقًـا للخطـة       يالمعتمد لمشروعاتها ، وبتحق   ى  ليها ، وبالبرنامج التمو   يعل
ن واللوائح المقـررة للإنتـاج      يقوانة طبقًا لل  ية ، وإعطاء الأولو   يذية والبرامج التنف  يالسنو
 .  ق ذلكية التأكد من تطبيالجهات الرقابى ة وعليولاستغلال الطاقات المحلى المحل

  ) الثالثة والأربعون المادة( 
تلتزم الجهات بالتكاليف الكلية لكل مشروع وما يطرأ عليها من تعـديل ، وأن تكـون                

ا من استثمارات ، أمـا المـشروعات التـى    ويبرامجها التنفيذية فى حدود ما يتم اعتماده سن   
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تضاف أو تستبدل بمشروع آخر أو المشروعات التى يتطلب الأمر تعديل تكلفتهـا ، فعلـى        
 متضمنة مبررات تعديل التكاليف الكلية لاعتمادها مـن         تنمويةالجهات تقديم دراسة جدوى     

 ـ    والتعاون الدولى   وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية      تم ذلـك ، لا يجـوز       ، وإلـى أن ي
الارتباط والصرف عليها إلا فى حدود الاعتمادات المدرجة بالخطة وفى حـدود مـا هـو                
متاح من مصادر التمويل ، ويحظر على كل الجهات الحكومية التعاقد علـى مـشروعات               

 ، وفى حال المخالفة يتم تخفيض المعتمد من الخزانة العامة للجهة بمـا              غير واردة بالخطة  
  .  على مشروعات غير واردة بالخطة بهقيمة ما تم التعاقد لايقل عن 

هـا تجـاوز    يترتب عل ية  يجوز الارتباط بأعمال استثمار   ي ع الأحوال ، لا   يجمى  وف
 ـذية ، وأن تكون برامجها التنف     ية المعتمدة للمشروعات الاستثمار   يف الكل يالتكال  ـ ي ى ة ف

 ـفقة وز ا من استثمارات إلا بعد موا     يتم اعتماده سنو  يحدود ما     ـ ي يط والتنميـة   ر التخط
 ـف الكلية و  يل التكال يتعدى   عل  والتعاون الدولى  الاقتصادية  ـتم إخطـار وزارة المال    ي ة ي

  ة دون الالتـزام بأحكـام القـانون       يام بأعمال استثمار  يجوز الق ية ، ولا    يوالجهات المعن 
تبرمهـا الجهـات العامـة      ى   بإصدار قانون تنظيم التعاقدات الت     ٢٠١٨ لسنة   ١٨٢رقم  

ولائحته التنفيذية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، كما لا يجوز تنفيذ مـشروعات                
  . بأوامر تكليف غير محددة المدة والقيمة

  ) الرابعة والأربعون المادة( 
  أو مـن يفوضـه الموافقـة      والتعاون الدولى   لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية     

  وبمـا لا يخـل    ات المدرجـة بالخطـة      على زيادة الاعتمادات الاستثمارية للمـشروع     
 ٢٠٢٥/٢٠٢٦بسقف الاستثمارات العامة الذى يحدده مجلس الـوزراء للعـام المـالى            

 : مقابل ما يلى
والتحويلات الاختيارية لتمويل الاسـتثمارات     ى  ل الذات يمصادر التمو ى  ادة ف يز)  أ (

سـتثمار  الفوائض المحولة للخزانة العامة أو لبنـك الا    ى  ؤثر ذلك عل  يبحيث لا   
 .  وفقا لما ورد بالموازنة المعتمدة وقانون إنشاء البنكى القوم

تاح منها خلال العام وتقـوم  يالخطة مقابل ما  ى  ة عل ية وخارج يإضافة منح محل  ) ب(
 .  ات اللازمةيدة بإجراء التسويالوحدات المستف

 ةيعيها مـن الـسلطة التـشر      ية تم الموافقة عل   ية أو خارج  يإضافة قروض محل  ) ج(
 .  ات اللازمةيدة بإجراء التسوي السحب منها وتقوم الوحدات المستفرىوجا
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جميع الأحوال لا يجوز الصرف من هذه المصادر إلا بعـد إخطـار وزارة              ى  وف
 .  الموازنات المختصةى المالية وإجراء التعديلات اللازمة ف

تمويل بعملـة  ى تتضمنها الموازنة العامة للدولة الاتفاق على  جوز للجهات الت  يولا  
 ـة إلا بعد الرجوع لـوزارة المال      ية خارج يلات ائتمان يأجنبية نقدا أو بقروض أو تسه      ة ي

ى بالنسبة لباق ى  الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القوم     ى  بالنسبة للجهات الداخلة ف   
 ـ    ى  ل المحل يالجهات للتأكد من عدم وجود البد       ـ ى  وبعـد الرجـوع إل   طيوزارة التخط

 ـللتأكد من عدم وجود قـروض حكوم      والتعاون الدولى    ةلاقتصادياوالتنمية    ـة أجنب ي ة ي
 .  مكن استخدامهايسرة يم

  ) الخامسة والأربعون المادة( 
للدولة ووحدات الإدارة المحليـة والهيئـات       ى  وحدات الجهاز الإدار  ى  حظر عل ي

 ـ   ية تجاوز الاعتمادات الـسنو    يالعامة الخدم    الخطـة العامـة للدولـة     ى  ة المدرجـة ف
 .  مهما كانت الأسباب ٢٠٢٥/٢٠٢٦ى للعام المال

 ـ    يل المستحقات الاستثمار  يتم تمو يو  بعـد   ٣٠/٦/٢٠٢٥ى  ة للسنوات الـسابقة حت
يتم تشكيلها لهذا الغـرض واعتمادهـا مـن وزارة التخطـيط     ى دراستها من اللجان الت 
ة لـذات   ة المقـرر  يالاعتمادات السنو ى  خصما عل والتعاون الدولى   والتنمية الاقتصادية   

للموازنة العامة للدولة طالما لـم     ى  وفقًا للأساس النقد  ى  الحالى  الجهات بخطة العام المال   
ولم تتأثر بـه اعتمـادات    ٢٠٢٥/٢٠٢٦الاعتمادات لخطة   ى  ذلك تجاوز ف  ى  ترتب عل ي

 .ى خطة العام المال
 ـ يسداد هـذه المـستحقات تجـاوز أو تـأث         ى  وإذا ترتب عل   الاعتمـادات  ى ر عل
والتعـاون   ط والتنمية الاقتـصادية   يتم مخاطبة وزارة التخط   ي الإسناد   المخصصة لجهة 

 ـة بمـا  يل تلك المستحقات ، وإخطار وزارة المال   ير مصدر لتمو  ي لدراسة تدب  الدولى تم ي
ة عـن أسـباب     يد المسئول يتم تحد يه لإجراء التعديلات الموازنية اللازمة ، و      يالانتهاء إل 

 ) .إن وجدت(ت بالتجاوز وجود مستحقاى أدت إلى التجاوزات والت
  ) السادسة والأربعون المادة( 

تتضمنها الموازنة العامـة للدولـة اسـتخدام الاعتمـادات          ى  جوز للجهات الت  يلا  
والـضرائب والرسـوم    ى  المخصصة للفوائد والأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القوم      

مستحقة أولوية  الفوائد والأقساط ال  ى  غير الأغراض المخصصة لها وتعط    ى  الجمركية ف 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٥ سنة  أول یولیةفى) ك(مكرر  ٢٦ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢٥

 ـ ى  خلال العام يتفق عليه مع بنك الاستثمار القوم       ى  السداد وفق برنامج زمن   ى  ف ى ، وف
 .  حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذه الأقساط والفوائد

  ) السابعة والأربعون المادة( 
دات ية تور يأى  الجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بعدم التعاقد عل        ى  عل

ة خلال المرحلة الرابعـة  ية معدات مكتبيزات أو وسائل النقل والانتقال أو أ   يسواء للتجه 
 ـأن  ى  ة المقررة لها عل   يمن الخطة بهدف استنفاد الاعتمادات المال      مـن ذلـك    ى  ستثني

ذمة تنفيـذ أعمـال لا      ى  ة وكذا دفع أية مبالغ عل     يات والمدارس والمعاهد البحث   يالمستشف
  .ى اية العام الماليتم تنفيذها قبل نه

  ) الثامنة والأربعون المادة( 
مشروع ى  عدم إدراج أ  والتعاون الدولى   ط والتنمية الاقتصادية    يوزارة التخط ى  عل

ى ة إلا بعد التأكد من وجود دراسـة جـدو         ية والاجتماع يالاقتصادللتنمية  بخطة الدولة   
ذلك بعـد التأكـد مـن       ذ و ية ومدة التنف  يف الكل ية للمشروع موضح بها حجم التكال     يقيحق

 ـ      ى ي لهذا المشروع حت  ى  ليوجود مصدر تمو   ى مكن الاستفادة منه طبقًا للبرنـامج الزمن
 .  لهى ذيالتنف

 ـة مـشروعات فرع   يجهات الإسناد عدم إضافة أ    ى  وعل  ـة أو عمل  ي  ـات جد ي دة ي
ى إلا بعد التأكد من وجود دراسة جدو      ى  الحالى  بالمشروعات المدرجة بخطة العام المال    

دة موضحا بها العائـد مـن هـذه الإضـافات           يات الجد ية أو العمل  يت الفرع للمشروعا
 ـتم طرح الأعمال للتنفيذ ولا  يوالتكلفة ومدة التنف    ـ  ي ط يذ إلا بعـد اعتمـاد وزارة التخط

 ـة أو العمليإدراج هذه المشروعات الفرعى علوالتعاون الدولى  والتنمية الاقتصادية    ات ي
 .  الموازنة العامة للدولةى لة عيترتب عليه أعباء إضافيوبما لا 

  ) التاسعة والأربعون المادة( 
 ـالجهات التابعة للموازنة العامة للدولة الالتزام بتوح      ى  عل  ـد المواصـفات الفن   ي ة ي

 ـة عن طريالجمهورى مستوى  يتم إنشاؤها عل  ى  ة الت يالإدارى  للمبان ن نمـاذج  يـي ق تعي
خضر وبما يحقق التكيف مع آثار      مع الالتزام بأكواد البناء الأ    محددة خاصة بكل وزارة     

 ـ      التغيرات المناخية      ى أخـر ى وذلك لضبط التكلفة وعـدم المغـالاة مـن محافظـة إل
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ة يمع ضرورة الاهتمام بضرورة ربط النفقـة الاسـتثمار        ى  أخرى  أو من جهة إسناد إل    
 .ى الاقتصاد القومى مستوى بالعائد المحقق منها عل

  ) الخمسون المادة( 
ور الجلسات المرتبطة بالأعمال الاستثمارية للجان المشكلة       يتم صرف بدلات حض   

بجهات الإسناد بالدولة وفقا لما يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلـك               
 : فى ضوء ما يأتى

أن يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة محددا الغرض والمدة اللازمة لنهو            
جنة بنهاية الأعمال المحددة بغرض اللجنـة       عمل الل ى  أن ينته ى  موضوع اللجنة ، وعل   

 .  أو بما جاء بقرار تشكيلها
ة موضوع اللجنة بجهة الإسـناد      ية المعن يأن تضم اللجنة المختصين بالإدارات الفن     

ن من جهة الإسـناد لعـدد       يللمشاركى  كون الحد الأقص  يأن  ى  ة عل يأو الجهات الخارج  
 ـ ة لعدد ثلاثة أع   يخمسة أعضاء وبالجهات الخارج     ـ ى ضاء عل  ـزيلا ى أالأكثـر عل د ي

تم أخذ موافقة السلطة    يذلك  ى   ثلاثة أعضاء وإن زاد عل     علىلجنة  ى  أى  المستعان بهم ف  
 .  عدل بهم القراريالمختصة و

تُعد كل لجنة تقريرا بما تم مناقشته وإنجازه من أعمال بكل جلسة ويوقع عليه من               
  .  رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين

  )دية والخمسون  الحاالمادة( 
تلتزم جهات الإسناد المدرج بها مشروعات ضمن المشروع القومى لتطوير قرى            

بموافـاة وزارة التخطـيط والتنميـة       " حيـاة كريمـة   "الريف المصرى ضمن مبادرة     
 المنـصرفة ومعـدلات      عن المبالغ  عاون الدولى ببيان إنجاز ربع سنوى     الاقتصادية والت 

ا وما يرتبط بها من عمليات موزعـة علـى مـستوى       تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذه   
  .القرى ومتضمن كافة التفاصيل ومؤشرات الأداء 

إلـى  " حياة كريمة" لمشروعات  ولا يجوز لجهات الإسناد نقل الاعتمادات المدرجة      
أية مشروعات أخرى ، أو إبرام أية اتفاقات مع أية أطراف لتنفيذ أو تمويل مشروعات               

إلا بموافقة وزير التخطيط والتنميـة الاقتـصادية   " ياة كريمةح"ى  مضمن المشروع القو  
 .والتعاون الدولى 
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